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422337 ‐ إذا حصل الجماع بعد رم جمرة العقبة فما الذي يلزم؟

السؤال

منذ سبع سنوات كنت أسن ف مة، وأذن اله تعال ل بالحج، وقمت بأداء الحج، وعدت لمنزل بمة بعد الوقوف بعرفات

ورم الجمرة الأول، ثم حصل جماع مع زوج، ولم أكن أعلم إنه لا يجوز الجماع قبل إتمام جميع مناسك الحج، وعندما

سألت عن الحل لمشلت، كان الجواب بأنه يجب عل الذبح، ولم أكن أملك مالا للذبح وإل الآن، وأنا أشعر بالذنب مما

حصل، هل لو قمت بالذبح الآن يسقط عن الإثم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، ولنه محرم يوجب الفدية، ويوجب الخروج إل الحل للإتيان بطواف الإفاضة عند

بعض العلماء.

والتحلل الأول يون بالرم مع الحلق، أو بواحد منهما مع الطواف عند الجمهور.

وذهب بعض أهل العلم إل أن التحلل الأول يحصل بالرم وحده، واختاره ابن قدامة رحمه اله.

قال رحمه اله ف المغن (3/ 390): "ظاهر كلام الخرق هاهنا: أن الحل، إنما يحصل بالرم والحلق معا. وهو إحدى

الروايتين عن أحمد، وقول الشافع، وأصحاب الرأي؛ لقول النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐: إذا رميتم، وحلقتم، فقد حل لم

كل شء، إلا النساء. وترتيب الحل عليهما: دليل عل حصوله بهما.

ولأنهما نسان يتعقبهما الحل، فان حاصلا بهما، كالطواف والسع ف العمرة.

وعن أحمد: إذا رم الجمرة، فقد حل، وإذا وط بعد جمرة العقبة، فعليه دم.

ولم يذكر الحلق؛ وهذا يدل عل أن الحل بدون الحلق. وهذا قول عطاء، ومالك، وأب ثور. وهو الصحيح، إن شاء اله تعال؛

.ء، إلا النساء. وكذلك قال ابن عباس" انتهم كل شحديث أم سلمة: إذا رميتم الجمرة، فقد حل ل لقوله ف

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/422337/%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85


3 / 2

فإذا كنت قد رميت وحلقت، فقد تحللت التحلل الأول عل قول الجمهور.

.ما ذهب إليه أهل القول الثان وإذا كنت رميت فقط، فقد تحللت، عل

ثانيا:

كان يلزمك الخروج إل الحل، كالتنعيم، لتطوف طواف الإفاضة؛ لفساد الإحرام بالجماع، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة.

.... جدُ الْحفْسي ل لالُّل الأودَ التَّحعاعَ بنَّ الْجِما َلالموسوعة الفقهية" :(2 /192) : اتَّفَقُوا ع جاء ف

ووقَع الْخلاف ف الْجزاء الْواجِبِ:

فَذَهب الْحنَفيةُ والشَّافعيةُ والْحنَابِلَةُ الَ انَّه يجِب علَيه شَاةٌ . قَالُوا ف الاستدْلال : " لخفَّة الْجِنَاية ، لۇجودِ التَّحلُّل ف حق غَيرِ

.  اءّسالن

. امرحالا َلع ةالْجِنَاي ظَمعل نَّهبِا ِاجالْب لَّلَهعدَنَةٌ . وب هلَيع جِبي : نَابِلَةالْحو ةيعنْدَ الشَّافع لقَو وهكٌ ، والقَال مو

نل ابقَول ، ةرمبِع تايل ، والْح َلا جخْرنْ يا :ةل الإفَاضل، قَبلُّل الأودَ التَّحعةَ بالْجِنَاي ذِهل هفَع نم َلنَابِلَةُ عالْحكٌ والم بجواو

عباسٍ ذَلكَ .....

.كَ" انتهةُ ذَليعالشَّافةُ وينَفوجِبِ الْحي لَمو

وإذا لم تن خرجت إل الحل، فيرج لك صحة طواف الإفاضة، عل القول الآخر.

وعليه؛ فقد بق عليك ذبح شاة، توزع عل فقراء مة والحرم، ولك أن توكل من يقوم بذلك حت تبرأ ذمتك.

وعل زوجتك شاة كذلك، إن كانت حاجة مثلك.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اله :"الوطء بعد التحلل لا يفسد الحج ، سواء كان مفردا أو قارنًا ، وإنما يفسد الإحرام فقط

، بمعن أنه لا يصح منه طواف الإفاضة حت يخرج إل الحل، فيحرم، ثم يدخل إل مة، فيطوف طواف الإفاضة ف إحرام

صحيح، ليجمع بين الحل والحرم .

وعليه؛ فدية شاة تذبح ف الحرم وتطعم المساكين ولا يأكل منها شيىا.

وعل الزوجة فدية شاة أخرى إن كانت مطاوعة، فإن كانت مرهة فلا شء عليها " انته من "فتاوى ورسائل محمد بن

إبراهيم" (5 /203).
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وإن كانت الزوجة ف منزلها ف مة، ولم تن حاجة: فلا شء عليها، وإنما الفدية عليك وحدك.

واله أعلم.


